


ما | سنا ده فاك ن عن فللان . 
ن افاس م ن كاك : لا يشبت حد 


قى يصح لقاءٌ الراوي بشيخه يوم ماء 


ومهم من اكش يمد مات الثاني : و شو و مدهب مسلم› وقد بالغ في الرد 


عل مخالفه. 
فى بعقتير جن الثقاء : يشترط أن لا يكون ١|‏ اراو عن گی مسا ؛ 
يذ ار یکن مدا ه على الاتصال ؛ لان كات مسدلا فا لا ذا طهر أله لا حمل عل 
م زت کان المدلسى عن شیخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس › وإن كان ذا 
تالس عن الشضعفاء مر دود ؛ فإذا قال الوليد أو بف : عن الأوزاعي»› واو 
فما يُدلسان كثيرًا عن الملكى» وهذا يتّقي أصحاب (الصحاح) حديتٌ 
الوليد» فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج» أو عن الأوزاعي : نجنبوه. 
وهذا في زماننا يعشر نقده على ا محدّثء فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي 
حاتم وأبي داود» عاينوا الأصول» وعرفوا عللها ؛ وأما نحن فطالت علينا 
ال ساليكد: وفقدنت السا انت اة وبمثل هذا وجوه دغل اللشل عل 
الحاكم في تصرّفه في : (المستدرك) . 


ارج 


الحديث المعنعن: هو الحديث الذي رواه الراوي عمن رواه عنه 
دبصيغة (عن 15 وغيرها من الصيغ احتملة؛ ك5 083 و دقر ( و حدث)ءع 


وإنما أطلقوا لقظ (ع.) غياصّة؛ لأا أغليب: صيخة تستخدم موهية 


في قبول 
الحديت المعنعن 


وکلم مزلت (عنا) عن اللاف قي اقبرل النديث المععنء ويقزر أن 
غناك .ملعييث فيه : 

المذهب الآول: أله يشترط لقبول الخديت المعنعن شر طية: 

- الشرط الأول : أن يكون الراوي قد عرف بلقاء من روى عنه» ولو في 
عل بيك و سوق كت هه جاع أو لقية . 

- الشرط الثاني : أن لا يكون ذلك الراوي مردود العنعنة بالتدليس . 
ولا تقول: (31 لا يكوق مدلا لآق من المدلسين عن هو مقبول الععنة؛ 
کل عن کان كفلا من العدليى .جب ها روق 

وهذا المذهب منسوب إلى الإمام البخاري . 

* المذهب الثانى : أنه يشترط في قبول الحديث المعنعن ثلاثة شروط : 

- الشرط. الآول: أن يكون الراوي معاهرًا لمن زوق عننه. 

- الشرط الثاني : أن لا يوجد دليل ولا قرينة تشهد بعدم ”ماعه ممن 
ووی محية :> 

- الشرعل الثالثه: آن لا يكر ن عردوة العنحنة بالعدليس . 

وهذا هو مذهب مسلم الذي صرح به في مقدمة: (صحيحه) . 

* قال : «فمن الناس من قال : لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه 
يوما ما) . 

هذا هو المذهب المنسوب للبخاري . 

* قال: (ومنهم : من اكتفى بإمكان اللقى» وهذا مذهب مسلم. وقد 
بالغ في الرد على مخالفه) . 

أي : اشتدّت عبارته في الردٌّ على خالفه» حتى وصف ذلك الخالف بأنه : 
خامل الذكرء وجاهل لا وزث له ف العلم» إل غير ذلك من الأوضاق 
العتيدة جا 

# قال : ثم بتقدير تيقن اللقاء ؛ يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه 
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مد لسا . 

هذا هر الشرل الغا . 

# قال : «فإن لم بخن حملناه على الاتصال؛ . 

أي: إن لم يكن مدلسًا حملنا العنعنة على الاتصال . 

# قال : «فإن كان مدلسّاء فالأظهر أنه لا يحمل على السماع». 

أى: إذا كان مدنساء قلا جمل عل السماع . لکن بین أن هذا ليس على 
إطلاقه في الجملة التى تليها . 

# قال: ذثم إن كان المدلس عن شيخه ذا قدليس عن التقات » قلا 


| 


ا 
أي : يكون مقبو لا إن كان لا يدلس إلا الثقات . وهذا يبين لك أنه ليس 
کا مدل يرق مر هرذ الععة : وقد شرب العلماء عل ذللف ال د سقياة 


باس 


# قال : «وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود). 

أ ! إن كاك يدلسن الضضاء أ يقا) قا اة امير ك3 : 

هذا ما قرره الذهبى نه في مسألة الحديث المعنعن . ولكنني أرى في ذلك 
وا اا وقد اف وف ذلك يكتاب: مسقل اعدد (إجاع این ). 

ورأيي في ذلك: هو أنه ليس (هناك) خلافٌ بين البخاري ومسلم في 
شرط الحديث المعنعن» وأنّ مسلمًا في مقدمة: (صحيحه) لم يقصد الرد على 
البخاري» ولا على على بن المدينى؛ ولا على غيرهما من أتئمة الحديث . وإنما أراد 
الرد على بعض الحهلة في زمنه» ولعلهم عن للتكلمين التين اعيا هلا اله ما 
غالفين في ذلك أهل الحديث . 

وقد تبليثٌ الإجاع الذي تقله مسلم» وأورةدث عل ذللك غفسة عثير 
دليلاً . ومما يدل على أن شرط البخاري ومسلم في ذلك واحد: 

2 أو لا : أن الإجماع الذى قله مسلم قد حكاه أعة غيره ؛ كالحاكم. 
وأبي عمرو الداني» والبيهقي» وابن عبدالبرء وابن حزم . 
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ی : 1 0003-2 
1 
1 لذا لد 
| ا عا 5 
ك 


مال غل 
يدلسون 


# ثانيًا: أن من المستبعد أن يحكي الإمام مسلم 5 لله الإجماع على مسألة 
مُشتهرة» ثم يخفى عليه مخالفة شيخه له فيه . لاسيّما وأنّه قد لازم الإمام 
البخاري في آخر حياته» وحدث بمقدمة صحيحه (أعني صحيح مسلم) بعد 
وفاته . 

* ثالثًا: أن في تطبيقات الحدثين دليلاً على أنهم يكتفون (ني الحكم على 
الحديث بالقبول) بما اشترطه الإمام مسلم من شروط ثلاثة . 

ثم ضرب اة مثالا على الرواة الذين يدلُسون الضعفاء: كالوليد بن 
مسلم» وبقية بن الوليد» وكلاهما دمشقى» وها ممن اشتهر بالرواية عن 
الضعفاء» وتدليس الضعماء . فهؤلاء إن عنعنوا عن شيوخهم. فإنه لا تقبل 
ا رة رو اقيم حن اشنا ولاننا خثى أن اترڈ اا بر 


دون تصريح م بالسماع. ‏ 


+ قال : «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث) . 

هذا يقوله الذهى زهو من علماء القرن الثامن الهجري؛ حيث ذكر أن 
نقد مثل هذه المسائل اة بان قلؤنا مدل وقد عنعن» أو صرح بالسماع 
فيقيال تصر عه - اليس الاسر اطين . 

وقد قال كله : «يعسّر» : وفيه إشارة إلى أن ذلك ممكن » ولكن بصعوبة 
بالغَة وبريبة وشنك؟ لأن صيغ الأداء كثيرًا ما تتصحف وتتبدل في الس 
فنحن بيننا وبين أصحاب النسخ الأصلية قرون طويلة» فما أدرانا لعل (عن) 
هي على الصواب (حدثنا). أو لعل (حدثنا) الق اعتمدت عليها لنفي 
التدليس= الصواب فيها أنها (عن)؛ بأن كان الناسخ الذي نسخ الكتاب قد 
أخطأء واعتمدثٌ على نسّخه . هذا فضلاً عن أخطاء المطبوعات اطائلة . 

* قال : «فإن أولئك الأئمة ؛ كالبخاري » وأبي حاتم » وأبي داود عاينوا 
الأصول. وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد. وفقدت العبارات 
المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في : 
(المستدرك))» . 


أي: إنه دخل الخطأ والوهم على الحاكم كله بسبب ذلك» مع أن 
الحاكم من علماء القرن الرابع الهجري؛ فبسبب تأخره في الزمن عن مثل 
البخاري» ومسلم» وأبي داود= وقع في أخطاء من ذلك فا بالك بمن 
جاء بعده؟! 

وهذا يُنبّهنا إلى أمر مهم : وهو أن هناك معطياتٍ وأسبابً وأسسًا للنقد 
كانت متوفرة للمتقدمين ولأتئمة النقد السابقين» ولم تخد (بعد ذلك) متوفرة 
لدينا أو من المقدور عليها بالنسبة إلينا . 

مثال ذلك : جاء عن علي بن المدين أنه قال : «وقفت على كتاب محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده . فانظر إلى هذا العلم الذي أضافه علي بن 
المدين إلى نفسه » وهو أن عنده نسخة محمد بن سيرين» والتي يروي فيها عن ابي 
هريرة بخط يد محمد بن سيرين! 

قمفلاً: لو وفنا عل حديك من رواية حظرة من الرراة عن محمد ين 
سيرين عن أب هريرة مرفوعًا» وانفرد راو واحد من وجه آخر موقوفًا- فان 
ستْرجّح (على مقتضى قواعد علم المصطلح) رواية العشرة الذين رووه مرفوعًا ؛ 
لأمهم أولى بالحفظ والإتقان من الواحد. فلو جاء علي بن المدينى وقال: 
الصواب الموقوف! فهل يستطيع أن يأتي أحد بعده ويخطئه في ذلك » بسبب أنه 
رجح رواية الواحد على الجماعة؟ ويغفل عن أن علي بن المديني قد رأى كتاب 
محمد بن سيرين بأم عينيه بخط يده؛ فلو خالف مائة راو ما في هذا الكتاب : فإنه 
سيقدم ما في ذلك الكتاب . 

هذا مثال واحد لمئات من الأمثلة» وهذا هو الوجه الذي يصرح به هنا 
الإمام الذهبي لما قال: «فإنهم عاينوا الأصول» . 

أي : أَتَّهَُم يقفون على نسخ التابعين وأتباعهم بخط أيديهم ؛ فيقفون على 
كتاب مالك خط يده» ويقفون على صحيفة مام بن منبه بخط يده» وينسخونها 
با الأسفاد السلس ! 

فأمثال هؤلاء النقد لديهم أسهل وأيسر من النقد بالنسبة لأمثالنا ؛ 
ولذلك نجد أن بعض العلماء (عندما ينتقد بعض الأحاديث) يقول: ليس من 
حديث فلان» مع أن الراوي له ثقة . فيسأل» فيقول: ليس في كتبه! وهذا لا 


١١١ 


علة قدرة من 


ورصعويته 


على من تاخر. 
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الأداء 


الاعتراض 
على الأئمة 
کب 


يمكن أن نفعل مثله . 


فكثير من معطيات النقد لدى المتقدمين غير متوفرة لديناء ثم هى كثيرة : 
وقد نص الإمام الذهبى على واحدة منها . 

#٭ والذي نستفيده من هذا الملحظ أمرين : 

* أولهما: أنه ينبغي علينا أن دته نتثبت ونتحرى من صيغ الاداء التي تأتي 

من التحري والتثبت من صحتها قدر الاستطاعة؛ فلعل هناك تصحيقّاء | 

ريق » أو حط في الطبح أو النسخ . 
مثلا: : لو وجدت تصريحا بالسماع في : (مسند أحمد)ء فلا بد من تخريج 
الحديث من مصادر أخرى ؛ لعلك گید تعر ينا بالسماع قي مید آخبر. فإن في 
ذلك زيادة تقبت من هذه الضيغة . 

* ثانيهما: أنه ينبغى علينا أن لا نعترض على الأنئمة المتقدمين بأمر 

وأخص مسألة العنعنة والتدليس يضرب مثال: فإن ابن حبان في 
مقدمة: (صحيحه) نص : أنه لا يقبل عنعنة المدلس إلا أن يصرح بالسماع . ثم 
قال: إننى لا ألتزم بذكر الرواية التى فيها التصريح بالسماع» بل إني قد أذكر 
الرواية التي بالعنعنة» ولكن الم أنني قد عرفت التصريح بالسماع في رواية 
أخرى قدلا أخرجها في : (الصحيح) . وإنما أخرج العنعنة؛ إما لعلو سندهاء 

وبهذا: لو أتيت إلى حديث معنعن في : (صحيح ابن حبان) من رواية 
مدلس» فبحثت ولم تجد تصريحا بالسماعء فلا يحق لك أن ترد هذا الحديث ؛ 
لأن هذا الإمام المطلع الحافظ قد ضمن لك هذا الأمر. 

فإن قلت : لعله لا يعرف أن هذا الراوى مُدلس؟ 

فأقول : إن هذا الراوي المدلس إما أن يكون مكثرا من التدليسء» أو أن 
يكون مقلا : 

١‏ - فإن كان مكثرًا: فهل تتصور أنك ستعرف أنه مدلس» والإمام ابن 


HI 


سيان للا يعرف ذَللٍ8! 

ت روزن عاق ستاك قلا ترط فيه ”اة التصريم بالسماع . 

ریا قلا الف ابن سباة إلا فى سالة ونسدة: وخی إذا ساء تاقد مت 
قري له؛ كالبخارى: أو الدارقطى: ورد هذا الحديث بعنعنة المالس»؛ 
شعتدها بسرغ الاجتهاك والرجيح؛ ٠‏ 

فإن قلنا هذا عن ابن حبان» فمن باب أولى أن نقوله عن البخاري 
ومسلمء وأمثاهماء ولذا فإن قول بعض أهل العلم : إنه ليس لدينا في عنعنات 
المدلسين في: (الصحيحين) إلا حسن الظن- عبارة في محلهاء ولكن إحسان 
الظن بهم (هنا) لانم أهل لذلكء ويجب علينا ذلك تجاههم» وليس إحساننا 
الظن بهم تبرّعًا منا وتفضلاء بل هو الحق الذي يلزمنا معهم. 

فلا نعترض على الحديث فى : (الصحيحين) بمجرد أن فلانا عنعن » فهذا 
الإمام الدارقطن : (وهو حافظ معتبر) لم ينتقد على الشيخين في كتابه : (التتبع) 
555 واحدا (من مجموع مائني حديث) لكونه عنعنة مدلس» ول يضر 
بالسماع. فهل ليق أعلم أم الدارقطني؟ وكيف ياق صغار طلبة العلم (في 
بوعنا هذا) إلى أحاديك ق: (الصجيدين» فير دوا لها شنعنة مدلس ؛ | 
يصرّح فيها بالسماع؟! 


i‏ صر لضم مك 


اناا 


